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النقــد  صنــدوق  أكــد 
الدولي قدرة الكويت تحمل 
الصدمات الأخيرة، وذلك من 
منطلق قوة أصولها الوفيرة 
في بنك الكويــت المركزي، 
التي تديرها  والاحتياطات 
الهيئــة العامة للاســتثمار 
ومساحة الإقراض الكبيرة 
للقطاع المصرفي، التي تدعم 
مرونة المالية العامة للدولة 

في مواجهة الصدمات.
جــاء ذلــك فــي البيــان 
الختامــي لصنــدوق النقد 
الدولــي الذي نشــره أمس 
بمناسبة اختتام مشاورات 
الكويــت  عــام ٢٠٢٠ مــع 
بموجب المــادة الرابعة من 
اتفاقيــة إنشــاء الصندوق 
إضافة إلى ملحق توضيحي 
عن آثــار انتشــار ڤيروس 
كورونــا المســتجد (كوفيد 

.(١٩ -
تراجع النمو

وأضــاف الصنــدوق أن 
النمــو فــي النــاتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للقطاعات 
غيــر النفطية فــي الكويت 
تعزز إلى نحو ٣٪ عام ٢٠١٩ 
مدفوعا بالإنفاق الحكومي 
الاســتهلاكي،  والإنفــاق 
حيث ســجل الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للقطاع 
النفطي انكماشــا بنحو ١٪ 
فــي ظــل اتفاقيــة (أوپيك 
+) بين منظمـــــة الــــدول 
المصدرة للبتـــــرول ودول 

من خارجها.
وأوضح أنه محصلة لذلك 
مــن المتوقع تراجــع النمو 
في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للكويت إلى نحو 
٠٫٧٪ العام الماضي مقارنة 
بنحو ١٫٢٪ عام ٢٠١٨، لافتا 
إلى أن فوائض المالية العامة 
والحساب الجاري تراجعت 
بســبب انخفــاض أســعار 
النفط والإنتاج، فيما ارتفع 
معدل التضخم السنوي إلى 
١٫١٪ العــام الماضي مقارنة 

بنحو ٠٫٦٪ في ٢٠١٨.
وأشــار الصنــدوق إلى 
تسارع نمو الائتمان إلى نحو 
٤٫٤٪ فــي نهايــة عام ٢٠١٩ 
مقارنة بنحو ٣٫٩٪ في نهاية 
عام ٢٠١٨، مدفوعا بتراجع 

مما أدى إلى الاســتمرار في 
اللجــوء إلــى الســحب من 
أصول صندوق الاحتياطي 
العام لتمويل العجوزات في 

الموازنة العامة.
وتوقع أن يؤدي السحب 
المستمر من الأصول المالية 
لصنـــــدوق الاحتياطـــــي 
العام إلــى تراجع الأرصدة 
الإجمالية والسائلة إلى نحو 
٥٦ و٢٤٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي على الترتيب في 
يونيو ٢٠١٩، مبينا أنه على 
الرغم من ذلك واصلت أصول 
صنــدوق الأجيــال القادمة 
وصندوق الاحتياطي العام 

نموها.
وأكــد الصنــدوق متانة 
القطاع المصرفــي إذ بلغت 
نســبة كفايــة رأس المــال 
في القطــاع المصرفي نحو 
١٧٫٦٪ في سبتمبر الماضي 
فــي حــين تتمتــع البنوك 
بســيولة وفيرة على المدى 
القصير وبقاء معدل صافي 
القــروض غيــر المنتظمــة 
بعــد خصــم المخصصــات 
المحــددة منخفضا في حين 

خاص نشط وضمان الادخار 
الكافــي مــن ثــروة النفط 

للأجيال القادمة.
وأوضح أن الكويت تمتلك 
احتياطيــات ماليــة كبيرة 
وديونــا عامــة منخفضــة 
لكن تضيق تلك الفرص في 
مواجهة تحدياتها من موقع 
قوة، مشيرا إلى أنه من دون 
تصحيح مسار المالية العامة 
للدولة ســتزداد التحديات 
الماليــة والتمويليــة حــدة 
فالارتفاع الأخير في الإنفاق 
العــام قد أضعــف الوضع 

المالي الأساسي للدولة.
وقال إنه في ظل استمرار 
السياســات المالية الحالية 
ســيتحول رصيــد الماليــة 
العامــة إلى عجــز متزايد، 
وبعــد حســاب التحويلات 
إلــى صنــدوق  الإلزاميــة 
القادمة ســتصبح  الأجيال 
التمويليــة  الاحتياجــات 
كبيرة على المدى المتوسط، 
مــا يســتوجب النظــر إلى 
الاقتراض العام كحل مؤقت 
يــؤدي إلى إبطاء اســتنفاد 
الأصول المالية الســائلة إلا 

أن مخصصــات خســائر 
القروض مرتفعة وانخفض 
صافي دخل الفوائد بسبب 
الهوامــش بــين  تضييــق 
معدلات الإقراض المصرفي 

وتكلفة الأموال.
ولفت البيان إلى أن سوق 
العقار المحلي شهد استقرارا 
في حــين تفوقــت بورصة 
الكويت على جميع بورصات 
المنطقة العام الماضي وذلك 
جزئيا بفضــل إدراجها في 
مؤشرات الأسواق الناشئة.

تقليل الاعتماد على النفط

وعــن تقييــم المجلــس 
النقد  التنفيذي لصنــدوق 
الدولــي، أفاد بــأن التحدي 
المتمثــل في تقليل الاعتماد 
على النفط وتعزيز المدخرات 
أصبح أكثر إلحاحا وتؤثر 
المنخفضــة  التوقعــات 
للإيــرادات النفطيــة علــى 
النمو في المدى القريب من 
جهة وأرصدة المالية العامة 
والخارجية من جهة أخرى 
وزاد هــذا مــن الحاجة إلى 
الإصلاحات لإنشــاء قطاع 

أنه سيؤدي إلى تراكم سريع 
للديون الحكومية.

تصحيح مالي 

الكويــت  أن  وأضــاف 
تحتاج إلــى تصحيح مالي 
طمــوح ومناســب للنمــو 
وعــادل اجتماعيا، مشــيرا 
الــى ان التصحيح المقترح 
من قبل خبــراء الصندوق 
سيخفض الإنفاق الحكومي 
الجاري مــن خلال معالجة 
جمود الإنفاق العام وتعزيز 
الإيرادات غير النفطية وخلق 
مساحة للاســتثمار المعزز 

للنمو.
البيــان الختامي  وأكــد 
للصندوق ضرورة إصلاح 
فاتورة الأجور العامة الكبيرة 
الدعــوم الحكومية  وإلغاء 
والتحويلات المعممة لصالح 
خطط التعويض المستهدفة 
فــي حــين يســتوجب على 
الحكومة في مجال الايرادات 
العامة الشروع في مشاورات 
واســعة النطاق ومضاعفة 
الجهود لإشراك مجلس الأمة 
ومواصلة العمل الفني بشأن 
الضرائب على مستوى دول 
الخليــج وضريبــة القيمة 

المضافة.
وذكــر أن إطــار الماليــة 
العامــة القائم على القواعد 
سيحســن إدارة الإيــرادات 
النفطية ومن شأن وجود تلك 
الأطر المالية أن يســاعد في 
ربط السياسة المالية بهدف 
طويل الأجل للمساواة بين 
الأجيال، كما أن القاعدة المالية 
المعايرة بشكل جيد تساعد 
في التوفيــق بين المدخرات 
طويلــة الأجــل وأهــداف 
الاستقرار الاقتصادي على 

المدى القريب.
وأوضــح أن مــن شــأن 
هذه القاعدة أن تســاعد في 
إرســاء القدرة على التنبؤ 
بالسياسة ومنع السياسات 
الماليــة المســايرة للدورات 
الاقتصادية وضمان مكاسب 
دائمة من التصحيح ولحين 
وضع قاعدة مالية معايرة 
بشكل صحيح يجب الحفاظ 
علــى الترتيبــات الحاليــة 
فيما يتعلق بالتحويل إلى 

صندوق الأجيال القادمة.

السقوف التحوطية الكلية 
على القروض الشــخصية 
والظروف النقدية الداعمة.

وبــين أن حيــز الماليــة 
العامة الأساسي تقلص في 
الســنة الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨، 
حيــــث تراجــع رصيـــــد 
الموازنة العامة غير النفطي 
(باستثناء دخل الاستثمارات 
الحكوميــة) كنســبة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي مع استمرار ارتفاع  
الإنفــاق الحكومي، وبقيت 
التمويليــة  الاحتياجــات 
للموازنة العامة (بحســاب 
مخصصــات صنــــــدوق 
احتياطي الأجيــال القادمة 
واستبعاد دخل الاستثمارات 
الحكومية) كبيرة عند نحو 
٧٫٧٪ مــن النــاتج المحلــي 

الإجمالي.
الدين العام

ورأى صندوق النقد أنه 
بالنظــر إلــى انتهــاء الإذن 
للحكومة بالاقتراض العام 
منــذ أكتوبر ٢٠١٧، فإنها لم 
تتمكن من إصدار دين جديد 

الكويت تمتلك احتياطيات مالية كبيرة.. لكن استنزافها يقلص فرص مواجهة تحدياتها من موقع قوة

انكماش متوقع للناتج المحلي إلى ٠٫٧٪ في ٢٠١٩ نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنتاج 

الاقتراض العام كحل مؤقت يبطئ استنفاد الأصول السائلة.. لكنه سيؤدي إلى تراكم سريع للديون 

استمرار السياسات المالية الحالية سيحول رصيد المالية العامة إلى عجز متزايد بالسنوات المقبلة

«صندوق النقد» ينصح الكويت: إصلاح الأجور
وإلغاء الدعوم والعمل على الضرائب

ً البلاد ما زالت قادرة على تحمل الصدمات بفضل قوتها المالية.. وتحدي تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحا

مواصلة الإصلاحات بقيادة 
«الخاص».. ستكون حاسمة

دعم الشركات المتضررة.. بشرط قدرتها على الاستمرار

حجم تأثير «كورونا» على الاقتصاد 
الكويتي.. صعب تحديده حالياً

 أكد صندوق النقد على ضرورة أن تكون إصلاحات 
الحوكمــة المالية جــزءا لا يتجزأ من اســتراتيجية 
المالية العامة ويجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز 
الشفافية المالية وتحديث المشتريات العامة وتعزيز 
كفاءة الإنفاق العام ومن شأن هذه الخطوات أن تقلل 
من نقاط الضعف أمام الفساد وتعزز إصلاحات المالية 
العامة. ورأى أن سياســة ربط سعر صرف الدينار 
بســلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد 
الكويتي لأنها تقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي 
مؤكدا في الوقت نفســه ضرورة أن تركز إصلاحات 
القطاع المالي على تعزيز المرونة وتعميق الشــمول 
المالي للحد من المخاطر الأدبية ويجب على الحكومة 
الكويتية تعزيز إطار العمل التصحيحي وإنشاء نظام 
خاص لتسوية أوضاع البنوك وإلغاء ضمان الودائع 
الشاملة. ورحب خبراء الصندوق في البيان بالجهود 
المتواصلــة التي يبذلها (المركــزي) الكويتي لإعادة 
معايرة الأدوات التحوطية الكلية لتحقيق التوازن 
بين الاســتقرار المالي واعتبارات النمو الاقتصادي، 
كما أن تخفيف ســقف ســعر الفائدة على القروض 
التجاريــة تدريجيا من شــأنه أن يوســع الإقراض 

لقطاعات السوق الجديدة.
ولفــت صندوق النقــد الدولي إلــى أن مواصلة 
الإصلاحــات لتعزيز النمو المتنــوع بقيادة القطاع 
الخاص ســتكون حاسمة ومع تقليص نمو العمالة 
في القطاع العام يجب أن ينشأ قطاع خاص نابض 
بالحياة لاستيعاب العدد الكبير من الكويتيين الذين 
يدخلون ســوق العمل في السنوات القادمة. وأشار 
إلــى أن تمكين القطاع الخــاص يتطلب من الازدهار 
تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز 
المنافسة في السوق وتحسين بيئة الأعمال وتحقيقا 
لهذه الغاية ينبغي بذل المزيد من الجهود لإصلاح إطار 
الإعسار والحد من اللوائح المفرطة وتسهيل التجارة 
عبر الحدود. وبين أنه بهدف تحفيز الكويتيين على 
البحــث عن فرص عمل فــي القطاع الخاص ينبغي 
تقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص 
مصحوبا بإصلاح برامج التعليم والتدريب لتعزيز 
روح المبادرة وتزويد الخريجــين بالمهارات اللازمة 

للوظائف المطلوبة. 

قال الصندوق إنه يجب أن تكون الأولوية 
الفورية لاحتواء انتشار الڤيروس وتخفيف 
آثاره الاقتصادية، موضحا أن احتواء الإنفاق 
العام في الموازنة سيســمح بخلق مساحة 
كافية لاستيعاب الإنفاق على الرعاية الصحية 
الإضافيــة في المقام الأول مــن خلال إعادة 

ترتيب أولويات المشاريع الرأسمالية.
وأضاف أن على السلطات ضمان وجود 
سيولة كافية في القطاع المصرفي وقد تحتاج 

إلــى توفير دعم مؤقت وموجه للشــركات 
المتضررة بشدة والتي تكون قابلة للاستمرار 
خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
مشــيرا إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار 
النفط مرة أخرى يؤكد الحاجة لقاعدة مالية 
تعــزل الاقتصاد من التقلبــات المفرطة في 
أسعار النفط مع ضمان مستويات من الادخار 

تكون كافية للمستقبل.
وأكد صنــدوق النقد الدولي أن الكويت 

تستطيع تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق 
قوتهــا فالأصول الوفيرة التــي يتمتع بها 
(المركــزي) والاحتياطيــات الكبيــرة التي 
تديرها الهيئة العامة للاستثمار التي تقدر 
بنحو ٤٣٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما 
يتمتع به القطاع المصرفي من مساحة كبيرة 
للإقراض ومعدلات الرســملة الجيدة تدعم 
المرونة المالية للدولة في مواجهة الصدمات.

وذكر أنه على الرغم من تقلبات الأسواق 

لاتزال عائدات السندات منخفضة وفي حال لم 
يقر قانون الاقتراض العام الجديد أو اشتدت 
المخاطر بانخفاض أسعار النفط وتداعيات 
أكثر شدة من تفشي ڤيروس كورونا وارتفاع 
تكاليف الاقتراض يمكن للحكومة التفكير في 
السحب مؤقتا من صندوق الأجيال القادمة 
على أن تعاد تلك الأموال المسحوبة بمجرد 
تطبيق الوضع القائم على مسار إصلاحات 

مالية متوسط الأجل ذات مصداقية.

ذكر صندوق النقد أن أســعار النفط شهدت تراجعا 
حادا في ٨ مارس الجاري إثر فشل محادثات «أوپيك +» 
لخفض الإنتاج، وعلى الرغم من أن أسعار النفط تعافت 
بشــكل محــدود فإنها لاتزال أقل بكثير من مســتويات 
الأسعار التي افترضها خبراء الصندوق ضمن توقعاتهم 
للاقتصاد الكلي وينطبق هذا بشكل خاص على التوقعات 

في المدى القصير. وتوقع أن يســجل متوســط أسعار 
النفط في العام الحالي مستويات تقل بنحو ١٦٫٥ دولارا 
للبرميل من المســتويات التي افترضهــا تقرير خبراء 
الصندوق، في حين ســيكون الفرق على المدى الطويل 
أقــل بكثيــر ويضيق إلــى حوالــي ٣ دولارات للبرميل 

بحلول عام ٢٠٢٥.

توقع الصندوق تباطؤا فــي القطاعات غير النفطية 
خلال العام الحالي ويتبعه انتعاش في عام ٢٠٢١ إذ قام 
خبراء الصنــدوق بمراجعة توقعاتهــم لنمو القطاعات 
غير النفطية إلى ما نسبته ٢ و٤٪ للأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
على الترتيب مقارنة بنمو بنحو ٣ و٣٫٥٪ على الترتيب.

وأبقى الصندوق على توقعاته المرتبطة بإنتاج النفط 
دون تغييــر نظرا إلى تزايد حالة عدم اليقين، إذ تشــير 
الافتراضات المعدلة لأسعار النفط إلى تدهور أكثر حدة 
في الأرصدة المالية والخارجية، كما يشير انخفاض سعر 
النفط في عام ٢٠٢٠ إلى تراجع الأرصدة المالية والخارجية 

بما نسبته ١٢ و١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي ما سيزيد 
من الاحتياجات التمويلية بالتالي تراجع الاحتياطيات 

بوتيرة أسرع مما هو متصور في تقرير الخبراء.
وأكد الصندوق أن الإصلاحات المالية الطموحة متوسطة 
الأجل والإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو والمقترحة في 
تقرير خبراء الصندوق لسد فجوة المدخرات بين الأجيال 
وتقليل الاعتماد على النفط أصبحت أكثر إلحاحا مؤكدا 
ضرورة البدء بضبط أوضاع المالية العامة حتى تختفي 
آثار تفشي ڤيروس كورونا وهذا سيكون متسقا مع مسار 

السياسة المالية في تقرير خبراء الصندوق.

أعد صندوق النقد الدولي ملحقا توضيحيا درس 
أثر انتشار ڤيروس كورونا والمخاطر السلبية على 
التوقعــات الاقتصاديــة والمالية للكويــت، وتقييم 
استجابة السياسات والمعالجات التي اتخذته لمواجهة 
تلك المخاطر، وهذا الملحــق يغطي البيانات المتاحة 
حتــى ١٢ مارس الجاري. وأوضح أن الكويت تأثرت 
بتفشي ڤيروس كورونا وبلغ عدد الحالات المصابة 
بالڤيــروس نحــو ١٢٣ (حتــى ١٦ مــارس الجاري) 
ولاحتواء انتشار الڤيروس أوقفت الرحلات الجوية 
التجاريــة، وأغلقت المــدارس والجامعات وحظرت 
التجمعــات الاجتماعية وفي ١١ الجــاري تم الإعلان 
عن تعطيل العمل رســميا وخفض أعــداد العاملين 
في جميع الجهات الحكومية باســتثناء تلك المكلفة 
بحالات الطوارئ. وأشار الصندوق الى أن الحكومة 
ستستمر بدفع الرواتب لجميع الموظفين الكويتيين 
وغير الكويتيين في حين تم إغلاق معظم فروع البنوك 
ويعمل (المركزي) مع البنوك التجارية لضمان الوصول 
دون انقطاع إلى الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات 
المصرفيــة عبر الإنترنت وأنظمة الدفع والتســوية 
والمقاصة الإلكترونية للشيكات. وذكر أنه بعد قرار 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أســعار 
الفائدة على الدولار إلى الصفر قام المركزي الكويتي 
بخفض أســعار الفائدة على جميع أدوات السياسة 
النقدية بمقدار نقطة مئوية واحدة والتزامه بتوفير 
السيولة حسب الحاجة إلى جانب ذلك أنشأ «المركزي» 
صندوقــا قيمته ١٠ ملايين دينار (نحو ٣٠٫٣ مليون 
دولار) بتمويــل من البنوك الكويتيــة لدعم جهود 
الحكومــة في مكافحة الڤيروس. وأشــار الصندوق 
إلى أن هذه التطورات أدت إلى تفاقم التوقعات على 
المدى القريب وزيادة حالة عدم اليقين مقارنة بتقرير 
خبراء الصندوق، مبينا أن تفشــي ڤيروس كورونا 
المستجد وإجراءات احتوائه ستؤثران على النشاط 
الاقتصادي ولكن يصعب تحديد حجم التأثير فعمق 

الصدمة ومدتها مازالا غير معروفين.

متوسط أسعار النفط ينخفض ١٦٫٥ دولارا للبرميل

تباطؤ النمو غير النفطي إلى ٢٪ خلال ٢٠٢٠


